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 مرسوم ملكي

 )1بقانون بتعدیل قانون المطبوعات (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة 

 من 64) و17( 38بعد الاطلاع على المادتین  ●

 الدستور، 

 ) لسنة 11وعلى قانون المطبوعات رقم ( ●

 1959/  10/  14المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في  1959

 الأنباء والإرشادوبناء على ما عرضھ وزیر  ●

 وموافقة رأي مجلس الوزراء.  

 

 رسمنا بما ھو آت

 

 )1مادة (

 37و 35و 34و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 16و 13و 9و 8و 7و 6و 5و 3تعدل نصوص المواد 

 على النحو الآتي:  1959لسنة  11من قانون المطبوعات رقم  51و 48و 47و 44و 42و 39و

 ـ  3مادة ـ 

 حب المطبوعات الدوریة أو شبھ الدوریة: یشترط في صا )(أ
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 أن یكون لیبیا.  -1

 أن یكون مقیما عادة في المملكة اللیبیة المتحدة.  -2

 أن یكون كامل الأھلیة غیر محروم من حقوقھ المدنیة.  -3

ألا یكون محكوما علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بجریمة من الجرائم المنصوص  -4

 من قانون العقوبات وذلك ما لم یرد إلیھ اعتباره.  209و  208و  207و  206المواد علیھا في 

 ألا یكون موظفا عاما في لیبیا أو في أیة دولة أجنبیة.  -5

إذا كان المطبوعات مملوكة لشركة وجب أن تكون الشركة مؤسسة في لیبیا وأن یكون جمیع  )(ب

كانت المطبوعة مملوكة لجمعیة وجب أن تكون مؤسسة في لیبیا الشركاء أو المساھمین من اللیبیین، وإذا 

 وأن یكون جمیع أعضائھا من اللیبیین. 

 ـ  5مادة ـ 

 یشترط في المحرر المسئول ما یلي: 

 أن یكون لیبیا أتم من العمر خمسا وعشرین سنة میلادیة.  -1

أو جنحة مخلة بالشرف أو  ألا یكون محروما من حقوقھ المدنیة أو یكون محكوما علیھ في جنایة -2

من قانون العقوبات الا إذا  209و  208و   207و 206في جنحة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

 رد إلیھ اعتباره. 

 أن یكون مقیما في محل إصدار المطبوعة.  -3

 ألا یجمع بین الصحافة وأیة وظیفة عامة.  -4

وأن یكون ملما بأحكام الدستور اللیبي وقانون أن یجید اللغة التي تصدر بھا المطبوعة  -5

، ویثبت ذلك باجتیازه امتحانا أمام لجنة تشكل برئاسة مدیر عام 1911المطبوعات وتاریخ لیبیا منذ عام 

وزارة الأنباء والإرشاد وبعضویة رئیس إدارة التشریع بالولایة المختصة أو من ینوب عنھ من أعضاء 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	3	of	15	

	

بتدائیة التي یقع مقرھا في عاصمة الولایة تختاره الجمعیة العمومیة الإدارة وقاضي من المحكمة الا

للمحكمة، ومدیر إدارة المطبوعات بالولایة المختصة، وللجنة أن تستعین بمن ترى أن الاستعانة بھ إذا 

 كانت اللغة التي تصدر بھا المطبوعة أجنبیة. 

 ـ  6مادة ـ 

وریة أن یقدم طلبا بذلك إلى إدارة المطبوعات في على من یرغب في إصدار مطبوعة دوریة أو شبھ د

 الولایة مشفوعا بالبیانات والمستندات الآتیة: 

اسم الطالب وشھرتھ وسنھ ومحل إقامتھ ومھنتھ وجنسیتھ، فإذا كان الطالب شركة أو جمعیة  -1

ممثلیھا  وجب أن یرفق بالطلب الشھادة الدالة على تسجیلھا وعقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي وأسماء

 وأعضاء مجلس إدارتھا ومحال إقامتھم. 

 اسم المحرر المسئول وشھرتھ وسنھ ومحل إقامتھ وجنسیتھ ومؤھلاتھ.  -2

 اسم المطبوعة واللغة التي تصدر بھا.  -3

 عنوان المكتب الذي یدیر شئون المطبوعة والمكان الذي تطبع فیھ.  -4

 سیاسیة. نوع نشاطھا وبیان میولھا السیاسیة وغیر ال -5

 مواعید إصدارھا وعدد صفحاتھا وكونھا مصورة أو غیر مصورة.  -6

وعلى موافقة المحرر  3المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص علیھا في المادة  -7

 المسئول على تولى العمل في المطبوعة وموافقة صاحب المطبعة على طبعھا. 

 ـ  7مادة ـ 

الولایة المختصة قراره بالترخیص للطالب بإصدار المطبوعة أو رفض یصدر مدیر المطبوعات في 

الترخیص وذلك بعد موافقة مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد، فإذا مضت مدة تزید على ستین یوما من 

 تاریخ تقدیم الطلب دون إصدار قرار في الموضوع اعتبر ذلك بمثابة قرار بالرفض. 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	4	of	15	

	

فض إلى المجلس التنفیذي في الولایة المختصة وذلك خلال ثلاثین یوما وللطالب أن یتظلم من قرار الر

 من تاریخ إبلاغھ قرار الرفض أو من تاریخ انقضاء مدة الستین یوما المذكورة دون إصدار قرار ما. 

 ـ  8مادة ـ 

یجب على صاحب المطبوعة الدوریة أو شبھ الدوریة ومحررھا المسئول أن یحصلا على موافقة مدیر 

 طبوعات في الولایة المختصة قبل إجراء أي تعدیل في مضمون الترخیص، الم

فإذا كان التعدیل متعلقا بالمحرر المسئول وجب أن یكون الطلب موقعا من صاحب المطبوعة والمحرر 

المسئول الجدید، وعلى مدیر المطبوعات أخذ رأي مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد قبل الموافقة على 

 عدیل. إجراء أي ت

وفى حالة غیاب المحرر المسئول خارج البلاد، یجب الحصول على موافقة مدیر المطبوعات على من 

 یسند إلیھ العمل في مدة غیابھ. 

ویجوز بقرار من مدیر المطبوعات بعد موافقة مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد وقف أیة مطبوعة 

لك إلى حین اتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا فیھا، یستمر إصدارھا دون مراعاة أحكام ھذه المادة وذ

وكل مخالفة لقرار الوقف یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن عشرین جنیھا ولا 

 تزید على خمسین جنیھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

 ـ  9مادة ـ 

إصدارھا ضمانا نقدیا أو مصرفیا قیمتھ مائتا على صاحب المطبوعة الدوریة أو شبھ الدوریة أن یقدم قبل 

جنیھ عن الصحیفة السیاسیة الیومیة ومائة جنیھ عن الصحیة السیاسیة غیر الیومیة وخمسون جنیھا عن 

 الصحیفة غیر السیاسیة وذلك تأمینا لما قد یحكم بھ من الغرامات والمصروفات والتعویضات. 

ت فالتعویضات، ویجب تكملة كل ما نقص في قیمتھ ویخصص الضمان للوفاء بالغرامات فالمصروفا

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الحكم، وإلا جاز وقف المطبوعة عن الصدور بقرار من مدیر 
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المطبوعات بعد أخذ رأي مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد. فإذا مضت ثلاثة أشھر دون أداء المبالغ 

 غاء الترخیص. المحكوم بھا وقیمة الضمان بالكامل جاز إل

 ـ  13مادة ـ 

إذا توفى صاحب المجلة أو الصحیفة فلورثتھ أن یتفقوا على تعیین من یمثلھم في إصدارھا ممن تتوافر فیھ 

شروط المالك وفقا لھذا القانون وإذا لم یقوموا بذلك خلال ستة أشھر من تاریخ وفاة مورثھم تعتبر رخصة 

 المطبوعة ملغاة. 

 ـ  16مادة ـ 

ت المطبوعة مقالات أو أنباء غیر صحیحة تتعلق بمصلحة عامة فللسلطات المختصة أن تطلب إذا نشر

إلى المطبوعة نشر أي تصحیح أو تكذیب یرسل إلیھا ویكون النشر مجانا في العدد اللاحق وفى مثل ھذا 

 رالمكان وبذات الحروف التي نشرت بھا المواد موضوع التصحیح أو التكذیب وكل امتناع عن النش

یعاقب علیھ بالحبس مدة لا تزید على شھر وبغرامة لا تزید على خمسین جنیھا أو بإحدى ھاتین 

 العقوبتین. 

فإذا كانت المقالات أو الأنباء غیر الصحیحة منشورة في مطبوعة أجنبیة ولم تقم بنشر التصحیح أو 

 التكذیب حرمت من دخول لیبیا بقرار من مجلس الوراء. 

حكام قانون العقوبات یعاقب كل من نشر في إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة بسوء نیة مع عدم الإخلال بأ

بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسین جنیھا ولا تزید على مائتي جنیھ، فإذا كان من 

ین عن سنت شأن ھذه الأخبار أن تعكر من صفو السلام والأمن العام في البلاد عوقب المسئول مدة لا تقل

 وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على مائتي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

 ـ  23مادة ـ 
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إذا انقطع المحرر المسئول نھائیا عن الإشراف على الصحیفة فلا یجوز إصدارھا قبل تعیین محرر 

ین جنیھا امة لا تزید على ثلاثمسئول جدید تتوفر فیھ الشروط وكل مخالفة لذلك یعاقب علیھا بالحبس وبغر

 أو بإحدى ھاتین العقوبتین مع جواز إلغاء الرخصة. 

 ـ  24مادة ـ 

على إدارة الصحیفة أن تقدم ثلاث نسخ من كل عدد عند إعداده للتوزیع إلى مدیر المطبوعات أو من ینیبھ 

 عنھ وثلاث نسخ أخرى إلى ممثل النیابة في محل صدورھا. 

 ـ  25مادة ـ 

ى مراسلي الصحف وكالات الأنباء الأجنبیة الذین یعملون في لیبیا أن یحصلوا على ترخیص من یجب عل

وزارة الأنباء والإرشاد قبل مباشرة أعمالھم، وعلى الوزارة أخذ رأي إدارة المطبوعات في الولایات قبل 

 إصدار الترخیص أو تجدیده وإخطارھا بما یتم في ھذا الشأن. 

حف ووكالات الأنباء الأجنبیة أن یكونوا من غیر المشتغلین في الھیئات ویشترط في مراسلي الص

والمؤسسات الأجنبیة العاملة في لیبیا وعلیھم موافاة وزارة الأنباء والإرشاد بملخص مراسلاتھم كل ثلاثة 

 أشھر. 

  یة:ویكون الترخیص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدد مماثلة، ویجوز إلغاؤه في الحالات الآت

 نشر أخبار مغرضة أو كاذبة تسئ إلى سمعة البلاد.  -1

 عدم إرسال أخبار عن البلاد لمدة ستة أشھر متوالیة.  -2

 عدم موافاة وزارة الأنباء والإرشاد بملخص مراسلاتھم كل ثلاث أشھر.  -3

شھر وبغرامة لا ویعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة بالحبس مدة لا تزید على ستة أ

 تزید على مائتي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

 ـ  26مادة ـ 
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 یجب عرض كل مطبوعة أجنبیة على إدارة المطبوعات في الولایة المختصة وذلك قبل توزیعھا. 

ویجوز بقرار من مدیر المطبوعات في الولایة أو من یفوضھ في ذلك من توزیع أي عدد من أیة مطبوعة 

لیبیا أو خارجھا إذا تبین أن المطبوعة من شأنھا أن تعكر صفو السلام أو تمس الشعور القومي تصدر في 

أو المعتقدات الدینیة أو تتنافى مع الآداب العامة، ویقوم مدیر المطبوعات أو من یفوضھ بإخطار مدیر عام 

 وزارة الأنباء والإرشاد فورا لیتولى تعمیمھ في جمیع أنحاء البلاد. 

عام وزارة الأنباء والإرشاد أن یمنع دخول أیة مطبوعة تصدر خارج لیبیا لمدة معینة إذا كان من ولمدیر 

 شأن توزیعھا في البلاد تعرض أمنھا أو طمأنینتھا العامة للخطر. 

وتتولى مصلحة البرید ومصلحة الجمارك إحالة ما یرد من مطبوعات إلى إدارة المطبوعات في الولایة 

ه الإدارة أن تسمح بوصولھا إلى أصحابھا خلال ثلاثة أیام من تاریخ إحالتھا إلیھا ما المختصة، وعلى ھذ

لم یكن فیھا ما یعكر صفو السلام أو یمس الشعور القومي أو المعتقدات الدینیة أو ما یتنافى مع الآداب 

 العامة. 

دة أو ینشر نصا أو خلاصة وكل ما ینشر أو یوزع في الأراضي اللیبیة مطبوعة منع دخولھا وفقا لھذه الما

لأي عدد من أعدادھا أو للخبر الذي حرمت المطبوعة من أجلھ یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في 

 . 39المادة 

 ـ  27مادة ـ 

 لا یجوز أن ینشر في أیة مطبوعة: 

 أي بیان أو قول منسوب للملك أو ولي العھد إلا بإذن من الحكومة أو الدیوان الملكي.  -1

 وقائع الجلسات السریة لمجلس الأمة أو المجالس التشریعیة في الولایات.  -2

القرارات السریة والمداولات لكل من مجلس الوزراء والمجالس التنفیذیة إذا بإذن من الحكومة  -3

 الاتحادیة أو الولایة المختصة حسب الأحوال. 
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 عبئتھا إلا بإذن من الحكومة. حركات القوات المسلحة وما یتعلق بتنظیماتھا وتشكیلھا وت -4

 المحاكمات السریة ووقائع محاضرھا.  -5

 الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرھا.  -6

 تحقیر الدیانات والمذاھب الدینیة المعترف بھا.  -7

 انتھاك حرمة الآداب أو التشھیر بسمعة الأشخاص.  -8

 صورة المعدومین إلا بإذن من الحكومة.  -9

التعریفة الجمركیة أو قرارات لجان التموین المتعلقة بالتسعیرة أو أمور الاستیراد أو قرارات  -10

 العملة وذلك قبل الإذن بنشرھا. 

الأخبار التي من شأنھا خفض قیمة العملة الوطنیة أو سندات القروض الحكومیة أو الإخلال بالثقة  -11

 فیھا في الداخل أو الخارج. 

ھذه المادة یعاقب مرتكبھا بالحبس من شھر إلى ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على  وكل مخالفة لأحكام

 مائة جنیھ أو بھما معا. 

 ـ  28مادة ـ 

كل من اتصل بدولة أجنبیة أو تقاضى منھا أو من عملائھا أموالا بقصد الدعایة لھا أو لمشاریعھا عن 

من قبض بصورة مباشرة أو غیر مباشرة طریق المطبوعات وذلك بقصد الأضرار بمصلحة البلاد، وكل 

أموالا من شركات أو من مؤسسات أجنبیة تقوم أو تنوى القیام بأي نشاط یضر بمصلحة البلاد یعاقب 

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تزید على خمسمائة 

 جنیھ. 

تضمن بیانات دقیقة عن دخل المطبوعة من الإعلانات وعلى صاحب المطبوعة أن یعد سجلات ت

والمساعدات وعن نفقاتھا، ویكون ھذه السجلات خاضعة لرقابة إدارة المطبوعات بالولایة المختصة، 
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وفى حالة ثبوت توالى الخسائر على المطبوعة یجوز لمدیر المطبوعات إصدار قرار بإلغاء ترخیصھا 

لأنباء والإرشاد، وذلك ما لم یثبت صاحب المطبوعة تغطیة ھذه وذلك بعد موافقة مدیر عام وزارة ا

 الخسائر من أموالھ. 

 ـ  34مادة ـ 

إذا نشرت أي الصحف تحریضا موجھا ضد سلامة الدولة أو كیانھا أو سیادتھا أو وحدتھا أو حدودھا أو 

لة أو للنظام نشرت كتابات أو رسومات أو صورا ترمى إلى الدعوة إلى تعدیل النظم الأساسیة للدو

الاجتماعي بالقوة أو الإرھاب أو تعتبر تحریضا على الإخلال بالأمن والنظام العام والادآب أو المعتقدات 

الدینیة أوقفت الصحیفة بقرار من المجلس التنفیذي في الولایة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، 

ر موضوع المخالفة، وعلى مدیر المطبوعات وتضبط الأعداد المنشورة فیھا الكتابات أو الرسوم أو الصو

عرض الأمر على النیابة العامة فورا، وعلى النیابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر خلال أسبوع على 

الأكثر على المحكمة الابتدائیة التي تصدر الصحیفة في دائرة اختصاصھا وذلك لتأیید أمر الضبط أو 

ر الصحیفة في دائرة اختصاصھا وذلك لتأیید أمر الضبط أو إلغائھ إلغائھ وللمحكمة الابتدائیة التي تصد

وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحیفة إلى حین الفصل في الدعوى من المحكمة المختصة وفى حالة 

 الإدانة یجوز الحكم بإلغاء ترخیص الصحیفة أو وقفھا للمدة التي یقررھا الحكم. 

 ـ  35مادة ـ 

مة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، جاز للمحكمة أن تقرر وقف إذا أدین شخص في جری

المطبوعة لمدة لا تزید على ستة أشھر وفى جمیع حالات الإدانة التي تقرر فیھا المحكمة وقف المطبوعة 

أو إلغاء ترخیصھا لا یجوز للمحكوم علیھ أن یعمل في مطبوعة أخرى أو أن یحصل على ترخیص آخر 

 فترة لا تقل عن ضعف مدة العقوبة المقضي بھا علیھ. قبل مضى 

 ـ  37مادة ـ 

كل من أراد أن یبع أو یعرض للبیع في محل عام صحفا أو كتبا أو مجلات أو صورا أو رسومات أو 

غیرھا من المطبوعات یجب أن یحصل على ترخیص من مدیر المطبوعات في الولایة المختصة بعد 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	10	of	15	

	

اء والإرشاد على طلب یقدمھ یتضمن اسمھ ولقبھ ومھنتھ وسنھ محل إقامتھ، موافق مدیر عام وزارة الأنب

 ویمنح الترخیص لمدة سنة ویجوز لصاحبھ تجدیده قبل انتھاء ھذه المدة بأسبوعین على الأقل. 

ویشترط في صاحب المحل العام لبیع الصحف أو الكتب أو المجلات أو الصور أو الرسوم أو غیرھا من 

 ي: المطبوعات ما یل

 ألا یكون موظفا عمومیا في لیبیا أو في حكومة أجنبیة أو شركة أجنبیة لھا علاقة بطبیعة عملھ.  -1

 أن یكون ملما بالقراءة والكتابة.  -2

ولا یجوز فتح مراكز ثقافیة أو معاھد ثقافیة أجنبیة داخل البلاد بقصد عرض الصور أو الرسوم أو الأفلام 

 لات أو المعلومات إلا بناء على ترخیص بذلك من مجلس الوزراء. أو الكتب أو الجرائد أو المج

وعلى المراكز والمعاھد الثقافیة الأجنبیة التي تزاول نشاطا مما نص علیھ في الفقرة السابقة عند تاریسخ 

العمل بھذا القانون أن تتقدم بطلب خلال شھرین من ھذا التاریخ إلى وزارة الأنباء والإرشاد بطلب 

لھا في استمرار نشاطھا ویصدر الترخیص بذلك من مجلس الوزراء فإذا لم تتقدم بالطلب في الترخیص 

 المیعاد المشار إلیھ أو رفض المجلس الترخیص اعتبر قیامھا غیر قانوني. 

 ـ  38مادة ـ 

تجاوز تكل مخالفة لحكم المادة السابقة یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا 

 مائتي جنیھ فضلا عن مصادرة المطبوعات مع جواز الحكم بإغلاق المحل. 

 ـ  39مادة ـ 

كل من باع أو وزع مطبوعة منع توزیعھا أو دخولھا یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا 

انون نص علیھا قتتجاوز مائتي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین وذلك مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ی

 العقوبات. 

 ـ  42مادة ـ 
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 یجب أن یتضمن الترخیص بالمطبعة: 

 اسم مالك المطبعة ولقبھ وسنھ ومحل إقامتھ وجنسیتھ.  -1

المدیر المسئول ومحل إقامتھ وسنھ وجنسیتھ فإذا كان أجنبیا وجب أن یتضمن الطلب بیان  -2

 مؤھلاتھ الفنیة. 

 ت المستعملة فیھا. اسم المطبعة ومحلھا ونوع الآلا -3

 ویرفق بطلب الترخیص موافقة كتابیة مكن المدیر المسئول عن قبولھ العمل. 

 ـ  44مادة ـ 

إذا تغیر مالك المطبعة وجب على مالكھا الجدید أن یقدم بیانا بذلك إلى مدیر المطبوعات في الولایات 

 المختصة. 

ات التي ترتكب إلى حین صدور الترخیص ویضل مالك المطبعة السابق ومدیرھا مسئولین عن المخالف

باسم المالك الجدید وذلك ما لم یخطرا مدیر المطبوعات كتابة بتخلیھما عن المطبعة للغیر وفى ھذه الحالة 

 یوقف نشاط المطبعة إلى حین صدور الترخیص باسم المالك الجدید. 

 ـ  47مادة ـ 

ین من كل مطبوعة من غیر المطبوعات على جمیع المطابع الحكومیة والأھلیة أن ترسل نسخت -1

الدوریة أو شبھ الدوریة فور طبعھا إلى مدیر المطبوعات في الولایة للحصول على إذن بتسلیمھا 

لصاحبھا، كما یجب بعد الحصول على الإذن إرسال عشرة نسخ إلى المكتبة الحكومیة في الولایة تقوم 

 بتوزیعھا على النحو الآتي: 

 یوان الملكي. نسخة لمكتبة الد )1(

 نسخة لوزارة المعارف.  )2(

 نسختان لمكتبة وزارة الأنباء والإرشاد.  )3(
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 نسخة لمكتبة الجامعة اللیبیة في طرابلس.  )4(

 نسخة لمكتبة الجامعة اللیبیة في بنغازي  )5(

 نسخة لجامعة السید محمد بن علي السنوسي الإسلامیة في البیضاء.  )6(

 ومیة لكل ولایة. نسخة للمكتبة الحك )7(

تسري أحكام الفقرة السابقة على جمیع المطبوعات الصادرة بالتوبغرافیا والطبع البارز والرسم  -2

 والتصویر والحفر على الأشرطة والاسطوانات. 

، أو كان 34لا یجوز رفض الإذن بتسلیم المطبوعة إلا لأحد الأسباب المنصوص علیھا في المادة  -3

 ل أیة جنایة أو جنحة. مضمون المطبوعة یشك

وفى ھذه الحالة تضبط أعداد المطبوعة وأصولھا وعلى مدیر المطبوعات بالولایة المختصة عرض الأمر 

على النیابة العامة فورا، وعلى النیابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائیة التي یتم 

وذلك لتأیید أمر الضبط أو إلغائھ، وفى حالة الحكم  الطبع في دائرة اختصاصھا خلال أسبوع على الأكثر

 بالإدانة یحكم بمصادرة الأعداد والأصول المضبوطة. 

 ـ  48مادة ـ 

كل من یقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أیة مطبوعة دوریة أو شبھ دوریة حظر نشرھا 

ئة جنیھ ولا تزید على مائتي جنیھ مع یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن ما

 مصادرة المطبوعة. 

 ـ  51مادة ـ 

یجب على كل ناشر أن یحصل قبل بدء عملھ على ترخیص من مدیر المطبوعات في الولایة المختصة 

 ویمنح الترخیص بناء على طلب یتضمن بیانا باسم الناشر وعنوانھ وجنسیتھ ومقر دار النشر. 
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والولایة أن یضبط أي كتاب یتضمن تحریضا على أمر من الأمور المنصوص ولمدیر المطبوعات في 

 . 47من المادة  3من ھذا القانون، وتطبق في ھذه الأحكام الفقرة  34علیھا في المادة 

ولا یجوز شراء مجموعات من المطبوعات بقصد الإضرار بھا ومع انتشارھا، ویعاقب على ذلك بالحبس 

ة لا تقل عن خمسین جنیھا ولا تزید على مائة جنیھ أو بإحدى ھاتین مدة لا تقل عن شھر وبغرام

 العقوبتین.

 

 )2مادة (

ویستعاض عنھا  1959لسنة  11من القانون رقم  57، 56، 55، 54، 53، 52تلغى نصوص المواد 

 بنصوص المواد الآتیة بعنوان أحكام عامة وانتقالیة: 

 ـ  52مادة ـ 

مراسلیین أو مصوریین أو محررین لمطبوعتھ سواء في الداخل أو في لا یجوز لصاحب المطبوعة تعیین 

 الخارج إلا بموافقة مدیر المطبوعات في الولایة وبعد أخذ رأي مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد. 

وعلى مراسلي المطبوعات ومحرریھا ومصوریھا أن یحصلوا على بطاقات صحفیة، ولا یجوز لأي منھم 

حتفالات العامة بھذه الصفة إلا ذا كان یحمل البطاقة الصحفیة، كما لا یجوز حضور المؤتمرات والا

للمصورین التقاط صور أو أفلام في الاحتفالات العامة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك وتصدر 

 ءالبطاقة أو الإذن من وزارة الأنباء والإرشاد بالنسبة لمن یعمل في المطبوعات الأجنبیة ووكالات الأنبا

وتصدر من إدارة المطبوعات في الولایة بعد التشاور مع وزارة الأنباء والإرشاد بالنسبة لمن یعملون في 

 المطبوعات المحلیة. 

ویعاقب على مخالفة أحكام ھذه المادة بالحبس مدة لا تزید على شھر وبغرامة لا تجاوز خمسین جنیھا أو 

 بإحدى ھاتین العقوبتین. 

 ـ  53مادة ـ 
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الأنباء والإرشاد بعد التشاور مع وزارة الخارجیة أن تطلب من الجھة المختصة أن تدرج في لوزارة 

 قوائم الممنوعین كل صحفي ینشر الأكاذیب والافتراءات بقصد الإضرار بالبلاد والإساءة إلى سمعتھا. 

 ـ  54مادة ـ 

 الدولة. تعتبر وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلیفزیون مرافق عامة تتولاھا 

 ـ  55مادة ـ 

تحدد رسوم التراخیص التي تمنح بموجب ھذا القانون بلائحة تصدر من وزیر الأنباء والإرشاد على ألا 

 یتجاوز الرسم في أي الحالات عشرین جنیھا. 

 ـ  56مادة ـ 

بات ن طلعلى إدارة المطبوعات في الولایات تبلیغ مدیر عام وزارة الأنباء والإرشاد بكل ما یصل إلیھا م

 أو تبلیغات وما تتخذه بشأنھا من إجراءات تنفیذا لأحكام ھذا القانون. 

 ـ  57مادة ـ 

لا تسري أحكام ھذا القانون على المطبوعات التي تصدرھا الدولة وعلى المراكز والمكتبات التي تدیرھا، 

 وذلك باستثناء من نص علیھ صراحة في ھذا القانون.

 

 )3مادة (

 أحكام ھذا القانون. یلغى كل نص یخالف

 

 )4مادة (
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على وزیر الأنباء والإرشاد تنفیذ ھذا القانون ولھ إصدار اللوائح اللازمة لتنفیذه ویعمل بھ من تاریخ نشره 

 في الجریدة الرسمیة.

 

 جماد 25صدر بقصر دار السلام العامرة في 

 ھـ. 1382الثاني 

 م. 1962نوفمبر  22الموافق 

 بأمر الملك

 أحمد عون سوف

 رئیس مجلس الوزراء بالوكالة

 حسن ظافر بركان

 وزیر الأنباء والإرشاد


